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المؤتمر العام

المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية

بورتو أليغري 7-10 أذار/مارس 2006
ورقة القضية رقم 5
الإصلاح الزراعي ضمن إطار السيادة الغذائية، والحقّ في الغذاء والتنوّع الثقافي: "الأرض والأرضي والكرامة"
موجز
في هذه الورقة، التي تقدّم منظوراً للمجتمع المدني تجاه الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، فإنّنا نطرح مفهوم السيادة الغذائية كإطار شامل أو نموذج. وتقوم السيادة الغذائية بشكل أساسي بتعريف مجموعة السياسات التي ستلزم كي تتمكّن سياسات الإصلاح الزراعي حقيقةً من الحدّ من الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وعلى نطاق واسع. ومن بين الركائز الأساسية الأهمّ للسيادة الغذائية الاعترافُ بالحق في الغذاء والحق في الأرض وإنفاذهما؛ حقّ كلّ أمّةٍ أو شعبٍ في تحديد السياسات الغذائية والزراعية الخاصة بها، مع احترام حقّ السكّان الأصليين في أراضيهم، وحقوق صيّادي الأسماك التقليديين في مناطق صيدهم، إلخ؛ الانسحاب من سياسات التجارة الحرّة، بالتزامن مع إعطاء قدرٍ أكبرَ من الأولوية لإنتاج الأغذية للأسواق المحلية والقُطرية، ووضع حدّ للإغراق؛ إصلاح زراعي حقيقي؛ وكذلك ممارسات زراعية مستندة للفلاّحين بحيث تكون مستدامة أو ذات بُعد إيكولوجي زراعي.

وسنتطرق لنواحي السيادة الغذائية المتعلقة بحقوق الإنسان – وكيف أنّ السيادة الغذائية تتضمّن الإصلاح الزراعي – عن طريق تحليلٍ يتناول الحقَّ في غذاءٍ كافٍ، والحقَّ في الأرض اللذينِ تُنادي بهما الحركات الاجتماعية الريفية. ثمّ سنقوم بتحليل سياسات الإصلاح الزراعي المختلفة على ضوء مفهوم السيادة الغذائية، مطالبينَ بإصلاحٍ زراعي جديد يقوم على إعادة التوزيع ويدافع عن أراضي السكان الأصليين و/أو يُعيدها كما يحترم احتياجات السكان الريفيين على اختلافهم ويوازن فيما بينها.
كما سنسلّط الضوء على القضايا الناشئة عن التنوّع من خلال دراسة منظور الشعوب الأصلية فيما يخصّ مفهوم "الأراضي" (territory)  باعتباره مفهوماً أكثر شمولاً وأهمية من مجرّد "الأرض" (land)، وكذلك حق تقرير المصير للشعوب في أراضيها، ومن خلال إلقاء نظرةٍ على الوضع في غرب أفريقيا، حيث يمكن للممارسات التقليدية المتضاربة مع السياسات الزراعية التي تقودها الدولة أن تؤجّج مجتمعات السكان الأصليينَ المحلية ضدّ المستوطنين، والمستوطنين ضدّ الدولة، والمزارعين ضدّ رعاة البقر والرعاة البدويين. وبعبارةٍ أخرى، بينما تنادي منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية بإصلاحٍ زراعي حقيقي قائم على إعادة التوزيع ضمن إطار سياسات السيادة الغذائية، ينبغي أن يتمّ تصميم مثل هذه البرامج من خلال عملياتٍ تتولّى فيها المجتمعات المحلية زمام القيادة، وتتعاطى مع الحاجات والمطالب الخاصة بمختلف الفئات المعنية، بما يشمل، ولكن بشكلٍ غير حصري، كلاً من الشعوب الأصلية، وصيادي الأسماك التقليديين، والرعاة البدويين، والمهاجرين، والفلاحين القرويين وأصحاب المزارع المنزلية، وسكان الغابات، والعاملين الريفيين وغيرهم. وسنختم ذلك بمجموعةٍ من الخطوط الإرشادية أو التوصيات لتوجيه سياسات الإصلاح الزراعي المستقبلية في إطار السيادة الغذائية.
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 أعدت هذه الورقة لجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية المشتركة بين المنظمات غير 
مقدمة
3-
في هذه الورقة التي تقدم منظورا للمجتمع المدنى عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، نتناول مفهوم السيادة الغذائية في إطار عام أو كنموذج. وتحدد السيادة الغذائية بصورة أساسية مجموعة السياسات التي سوف تلزم لكى تعمل سياسات الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية بصورة حقيقية من أجل الحد من  الفقر، وحماية البيئة، وتحسين القاعدة العريضة، والتنمية الاقتصادية العامة. وتشمل أهم الدعامات الرئيسية للسيادة الغذائية الاعتراف بالحق في الغذاء والحق في الأراضي وتطبيقهما؛ وحق كل أمة أو شعب في تحديد كل منهما لسياساته الزراعية والغذائية، واحترام حق الشعوب الأصلية في أراضيها، وحقوق الصيادين التقليدين في مناطق الصيد وغير ذلك؛ والتراجع عن السياسات التجارية الحرة، مع ما يقترن بذلك من تحديدا أكبر للأولويات إنتاج الأغذية من أجل الأسواق المحلية والوطنية، ووضع نهاية لسياسات الإغراق؛ والإصلاح الزراعي الحقيقي؛ وممارسات مستدامة أو زراعية أيكولوجية أو زراعية قائمة على الفلاحين. 

4-
ونتناول جوانب حقوق الإنسان في السيادة الغذائية وكيف أن السيادة الغذائية تعني الإصلاح الزراعي – عن طريق تحليل الحق في غذاء كاف، والحق في الأراضي التي تطالب بها الحركات الاجتماعية الريفية.  ثم نحلل سياسات الإصلاح الزراعي المختلفة على ضوء السيادة الغذائية، والتي تطالب بإصلاح جديد للأراضي التي أعيد توزيعها، يحمي و/ أو يستعيد أراضي السكان الأصليين، ويحترم احتياجات مختلف السكان الريفيين ويوازن بينها.
5-
ونسلط الضوء على القضايا التي أثرها التنوع عن طريق دراسة منظور السكان الأصليين فيما يتعلق بالأرص كمفهوم أشمل وأهم من كونها مجرد أراض، والحق في تقرير مصير الشعوب في أراضيها، وعن طريق إلقاء نظرة على الموقف في غرب أفريقيا، حيث يمكن للممارسات التقليدية المتعارضة والسياسات الزراعية التي تتولاها الدولة أن تضع المجتمعات المحلية النامية في مواجهة المستعمرين، وتضع المستعمرين في مواجهة الدولة، وتضع المزارعين في مواجهة مربي الماشية والرعاة البدو. وبعبارة أخرى، بينما تطالب منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية بإصلاح زراعي حقيقي قائم على إعادة توزيع الأراضي في سياق سياسات السيادة الغذائية، فانه يجب تصميم مثل هذه البرامج من خلال عمليات تتولى المجتمعات المحلية قيادتها، وتلبي احتياجات ومطالب العناصر المختلفة، بما في ذلك السكان الأصليين والصيادين التقليدين والرعاة البدويين والمهاجرين والفلاحين والمزارعين وسكان الغابات والعمال الزراعيين وغيرهم.  ونختتم هذه الورقة بمجموعة من الخطوط التوجيهية أو التوصيات لتوجيه سياسات الإصلاح الزراعي في المستقبل في سياق السيادة الغذائية. وهذه المهمة عاجلة حيث أن الموقف يزداد سوءا في المناطق الريفية على نطاق العالم.
عالم ريفي في أزمة 

6-
في بداية الألفية الجديدة، وجدنا العالم الريفي في كل مكان في حالة أزمة.  ويمكن العثور على الجذور التاريخية لهذه الأزمة لدى شعوب الجنوب في السيطرة الاستعمارية على الأراضي وإخراج السكان الزراعيين من الأراضي الخصبة ذات الأمطار الوفيرة إلى منحدرات صخرية وعرة وقطاعات صحراوية وأراض غير خصبة في غابات تعتمد على الأمطار، وتحول هؤلاء السكان المشردين تدريجيا إلى قوة عاملة موسمية ذات أجور هزيلة تعمل في زراعة الصادرات. وبسبب هذا الميراث، الذي عدل بصورة طفيفة في فترة ما بعد الاستعمار، أصبح المعدمون وشبه المعدمين لفترة طويلة يشكلون أفقر الفقراء. وفى العقود الأخيرة، عملت السياسات الاقتصادية الحرة الجديدة على جعل الأحوال في المناطق الريفية أكثر سوءا ،نظرا لان الحكومات الوطنية ،بتشجيع من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية قامت بما يلي:
· تولت مجموعة من السياسات التجارية والاقتصادية الكلية والقطاعية التي تضافرت لأضعاف الحيوية الاقتصادية للفلاحين وصغار المزارعين ومزارعي الأسرة والزراعة التعاونية/الجماعية.  واشتملت هذه السياسات على تحرير التجارة، وإغراق الأسواق المحلية بواردات غذائية وفيرة ورخيصة لايمكن للمزارعين المحليين منافستها؛ وخفض دعم الأسعار لمنتجي الأغذية؛ وخصخصة الائتمانات والأرباح التجارية والمساعدة الفنية؛ والتشجيع المفرط للصادرات؛ وتسجيل براءات الموارد الوراثية للمحاصيل؛ وانحياز البحوث الزراعية لصالح التكنولوجيات الباهظة مثل الهندسة الوراثية. ووجد صغار المزارعين والمزارعون الأكثر فقرا على نحو متزايد أن الائتمانات غير كافية أو مكلفة للغاية بحيث لاتغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة، وأن المشترين أصبحوا أقل عددا وأكثرحرصا من ذي قبل، وأن الأسعار أصبحت أقل من أن تغطي تكاليف القروض والإنتاج. وكانت النتيجة النهائية تدهورا كبيرا ومستمرا في فرص الفقراء للحصول على الأراضي، حيث أنهم يضطرون لبيع ما في حوزتهم من أراض، ولا يستطيعون تحمل إيجارات الأراضي أو الترتيبات المماثلة، أو يخسرون أراضيهم بسبب التخلف عن سداد القروض.
· تباطأت في تنفيذ السياسات القائمة بالفعل للإصلاح الأراضي وإعادة توزيع الأراضي، وقاومت، عن طريق القوة أحيانا جهود المجتمع المدني، مثل حركات المعدمين، للتعجيل بتنفيذ هذه السياسات.
· اتخذت موقف المتفرج بينما يجري استغلال وخصخصة الأراضي والموارد الأخرى بصورة متزايدة (مثل المياه والبذور والغابات والمحيطات وغيرها) وأظهرت عدم إكتراثها في الوقت الذي كانت فيه المصالح التجارية سواء كانت زراعية (مثل المزارع الكبيرة) أو غير زراعية (مثل النفط والسياحة والتعدين) أو مشاريع كبيرة للبنية الأساسية (مثل السدود الكهرومائية) تستولي على الأراضي المشاع و أراضي الدولة، وأراضي السكان الأصليين والمجتمعات المحلية.
· لم تفعل شيئا في الوقت الذي كانت فيه سلاسل الأغذية الزراعية على المستلزمات(أي البذور) والناتج (أي تجارة الحبوب) تتركز بصورة متزايدة في أيدي عدد قليل جدا من الشركات عبر الوطنية التي تستطيع بحكم وضعها الاحتكاري أن تحدد التكاليف والأسعار التي لا تلائم المزارعين، لتضغط بذلك على الجميع، وخاصة الأكثر فقرا، فتدفعهم إلى وضع لايمكن تحمله من حيث أسعار التكلفة، مما يشجع بدرجة أكبر على إهمال الزراعة.
7-
والواقع أن الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف لم تتخذ من الناحية الأساسية سوى مبادرة واحدة في مجال السياسات على نطاق عالمى، بشكل أو بأخر، وقدمتها على أنها خطوة ’’إيجابية‘‘ لعلاج قضايا الحصول على الأراضي. وتشمل هذه المبادرة، أو سلسة المبادرات، الإسراع بوضع سياسات ساندها البنك الدولي، وواصل ’’ تبنيها‘‘ تجاه حيازة الأراضي، وتسهيل أسواق الأراضي، والعمل بشكل متزايد على تشجيع إئتمانات ’’بنك الأراضي‘‘ لكي يتمكن الفقراء من شراء الأراضي. وهذا ما يسمى بإصلاح الأراضي ’’بواسطة السوق‘‘ أو ’’بالتفاوض‘‘.ومن المؤسف أن هناك أدلة متزايدة على أنه ليس من المحتمل أن تعمل هذه السياسات على تحسين فرص حصول الفقراء على الأراضي بدرجة كبيرة، أو إعطائهم سندات حيازة أكثر أمانا. والحقيقة أن هناك سببا قويا للاعتقاد بأن هذه السياسات سوف تعمل في الواقع على زيادة الموقف سوءا في أماكن كثيرة.
8-
ولهذا فأنه لن يكون من المستغرب أن يظل الفقر المدقع والجوع موجودا في المناطق الريفية. ويساعد التوسع في الإنتاج الزراعي لأغراض التصدير، والذي يسيطر عليه المنتجون الأثرياء الذين يمتلكون أجود الأراضي، على مواصلة إخراج الفقراء إلى مناطق زراعية هامشية. فهم يضطرون إلى قطع أشجار الغابات الموجودة على أراضي فقيرة للزراعة في تربة تتاكل بسهولة على منحدرات وعرة، ومحاولة التحايل للعيش في قطاعات صحراوية وفى غابات تعتمد على الأمطار.
9-
ولكن الموقف غالبا ما يكون أكثر سوءا في الأراضي الأحسن حظا. فقد تركزت الأراضي الأجود في معظم البلدان على شكل ملكيات كبيرة تستخدم لإنتاج محصول واحد بصورة مكثفة قائم على الميكنة الزراعية واستخدام مبيدات الآفات والأسمدة الكيميائية لأغراض التصدير.وكثير من أفضل الأراضي على كوكبنا التي كانت تدار في السابق بصورة مستدامة لآلاف السنين من جانب الزراعيين التقليدين الاستعماريين أصبحت الآن تتدهور بسرعة، وفى بعض الحالات تم هجرها تماما، سعيا في المدى القصير لتحقيق أرباح من الصادرات والمنافسة. وتتضاءل القدرة الإنتاجية لهذه الأراضي بسرعة بسبب الضغط المفرط والتآكل والتشرب بالماء وفقدان الخصوبة إلى جانب مقاومة الآفات المتزايدة للمبيدات وفقدان التنوع البيولوجي.
10-
وتتدفق المنتجات التي تتحقق من هذه الأراضي الأكثر خصوبة بصورة قوية نحو المستهلكين في البلدان الغنية. أما الأغلبية المحلية التي تعانى من الفقر فليس باستطاعتها شراء هذه المنتجات، نظرا لأنها لاتمثل سوقا كبيرة، ولأن الصفوة الوطنية تنظر إلى السكان المحليين بصورة أساسية كمصدر للعمالة حيث يتعين خفض تكاليف الإنتاج إلى أدنى حد عن طريق خفض الأجور وتجاهل النقابات. والمحصلة النهائية هي استمرار تدهور الأراضي وزيادة الفقر في المناطق الريفية.  وحتى المشاكل الحضرية لها جذور ريفية، حيث أنه يتعين على الفقراء الهجرة من الريف بأعداد كبيرة إلى المدن حيث تتمكن قلة محظوظة من العمل بأجور تعينها على المعيشة، بينما يعانى غالبيتهم من قسوة الحياة في الأكواخ والمساكن العشوائية.
11-
وإذا استمرت الاتجاهات الحالية نحو المزيد من تركيز الأراضي وما يصاحب ذلك من تصنيع واتجاه الزراعة نحو التصدير، فسوف يكون من المستحيل تحقيق الاستدامة الاجتماعية أو الأيكولوجية.  ومن ناحية أخرى، تشير البحوث إلى القدرة الإيجابية الأكبر التي يمكن أن تتحقق عن طريق إعادة توزيع الأراضي من خلال إصلاح زراعي حقيقي. ويعد صغار المزارعين أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة ويسهمون بدرجة أكبر في التنمية المحلية العامة من كبار المزارعين الذين يحصلون على أفضل الأراضي. كذلك يمكن للفلاحين ذوي الحيازة المأمونة توجيه مزيد من الاهتمام إلى الموارد الطبيعية، وحماية إنتاجية أراضيهم في المدى البعيد والمحافظة على التنوع البيولوجي الوظيفي في مزارعهم وما حولها. 
12-
غير أن إعادة توزيع الأراضي رغم ضرورته ليس كافيا. فنحن نشاهد صداما بين نموذجين للزراعة على نطاق عالمي. فالنموذج الزراعي الصناعي الغالب يقوم على إنتاج محصول واحد على نطاق واسع لأغراض التصدير، معتمدا على الإعانات الحكومية الضخمة للقطاع الخاص وعلى تكنولوجيات مدمرة للبيئة، ويؤدى إلى مزيد من الفقر والجوع عن طريق استبعاد الأغلبية الريفية وتجريدها من ملكيتها. وهذا النموذج هو ما تحبذه السياسات الحكومية والمفاوضات التجارية في الوقت الحاضر. وتنادى الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني على نطاق العالم بسياسات تساند الفلاحين وبنموذج للزراعة قائم على المزارع الصغيرة التي يمكن أن تكون منتجة وسليمة بيئيا بدرجة أكبر، وتعد من العناصر الرئيسية المضمونة في هذا النوع من التنمية الاقتصادية الشاملة ذات الأساس العريض والتي يمكن أن تتصدى بحق للأسباب الجذرية للفقر والجوع.وسوف يحتاج الأمر إلى مجموعة مختلفة من السياسات الشاملة للسيادة الغذائية لتأيد هذا النموذج الثاني للزراعة وإنتاج الأغذية. ونبدأ الآن بهذا المفهوم.
أولا-
السيادة الغذائية: إطار للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية
13-
تعد السيادة الغذائية أهم الحقوق التي تطالب بها الحركات الاجتماعية الريفية على نطاق العالم لجميع الشعوب أو البلدان أو النقابات حتى تتمكن من تحديد سياساتها الزراعية والغذائية الخاصة دون فرض سياسات من جانب وكالات متعددة الأطراف أو دون أي إغراق لأسواقها المحلية من جانب بلدان ثالثة. وقد ظهر مفهوم السيادة الغذائية على يد حركة الفلاحين الدولية La Via Campesina
، ودخل في مجال النقاش العام أثناء مؤتمر القمة العالمي للأغذية في 1996، وتبنته منذ ذلك الوقت طائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وأصبح موضعا رئيسيا في النقاش الزراعي الدولي، بما في ذلك داخل هيئات الأمم المتحدة (ويستند هذا القسم إلى حركة الفلاحين الدولية، 2002 و 2003؛ وآخرين (غير مؤرخ)؛ والمنتدى العالمي للسيادة الغذائية،2001؛ والمنتدى العالمي للإصلاح الزراعي،2004؛ Rosset، 2003).

14-
وتشمل السيادة الغذائية ما يلي:
· تحديد أولويات الإنتاج الزراعي المحلى من أجل تغذية السكان، وحصول الفلاحين والمعدمين على الأراضي، والمياه، والبذور، والائتمانات، ومن ثم الحاجة إلى إصلاحات حقيقية وشاملة للأراضي، والحصول على البذور وتأمين المياه كسلعة عامة توزع بالتساوي أو بصورة مستدامة.
· حق المزارعين الأسريين والفلاحين في إنتاج الأغذية وحق المستهلكين في أن يقرروا ما يستهلكونه، وكيفية الإنتاج وبواسطة من.
· حق البلدان في حماية نفسها من الواردات الزراعية الغذائية ذات الأسعار المنخفضة.
· يجب أن ترتبط الأسعار الزراعية بتكاليف الإنتاج مع هامش ربح يسمح بالعيش في كرامة لمنتجي الأغذية: وهذا يمكن أن يتحقق إذا كان للبلدان أو اتحادات البلدان الحق في فرض ضرائب وحصص وحظر على الواردات الرخيصة بصورة مفرطة، إذا التزمت بما يلائم الإنتاج الزراعي المستدام، وإذا أدارت الإنتاج في السوق المحلية لتلافي الفوائض الهيكلية.
· مساهمة الشعوب التي تشارك في صياغة السياسات الزراعية.
· الاعتراف بحقوق المرأة المزارعة التي تقوم بدور رئيسي في الإنتاج الزراعي والغذائي.
15-
ويجب على الحكومات أن ترعى حقوق جميع السكان في السيادة الغذائية والأمن الغذائي، وأن تعتمد وتطبق السياسات االتي تشجع الإنتاج المستدام القائم على الأسرة، بدلا من الإنتاج الذي تتولاه الصناعة ويعتمد على المستلزمات الرفيعة ويوجه نحو الصادرات. وهذا بدوره يتطلب اتخاذ التدابير التالية:
السياسات النزيهة
· ضمان أسعار مجزية وملائمة لجميع المزارعين والصيادين؛
· ممارسة الحق في حماية الأسواق المحلية من الواردات ذات الأسعار المنخفضة؛
· تنظيم الإنتاج في السوق المحلية لتفادي ظهور فوائض؛
· إلغاء جميع أساليب الدعم المباشر وغير المباشر للصادرات؛
· التخلص التدريجي من إعانات الإنتاج المحلي التي تشجع الزراعة غير المستدامة، وأنماط الحيازة غير المتكافئة للأراضي، وممارسات الصيد المتلفة؛ ودعم برامج الإصلاح الزراعي المتكاملة، بما في ذلك ممارسات الزراعة والصيد المستدامة.
· تطوير اقتصادات الأغذية المحلية القائمة على الإنتاج والتجهيز المحليين وإيجاد منافذ محلية للأغذية.
الوصول الحقيقي إلى الموارد المنتجة
· الاعتراف بالحقوق القانونية والعرفية للمجتمعات المحلية وإنفاذها من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بمواردها التقليدية المحلية، حتى في الحالات التي لم تخصص فيها أي حقوق قانونية من قبل؛
· ضمان الحصول المتكافئ على الأراضي عن طريق إصلاح حقيقي وشامل للأراضي، والحصول على البذور والمياه والائتمانات والموارد الإنتاجية الأخرى؛
· منح حقوق الملكية العامة للمجتمعات المحلية التي تعتمد على موارد مائية، ورفض النظم التي تحاول خصخصة هذه الموارد العامة؛
· حظر جميع أشكال إصدار البراءات المتعلقة بالحياة أو أى من عناصرها، وتحديد المعارف المرتبطة بالأغذية والزراعة من خلال نظم حقوق الملكية الفكرية؛
· حماية حقوق المزارعين والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية في الموارد الوراثية النباتية والمعارف المرتبطة بها بما في ذلك حقوق المزارعين في تبادل البذور وأكثارها.
ألف – نموذجان للزراعة
16-
يواجه سكان العالم اليوم نموذجان للزراعة والتنمية الريفية وإنتاج الأغذية. والنموذج الغالب هو نموذج الصادرات الزراعية القائم على المنطق الليبرالي الجديد للتجارة الحرة والخصخصة وتحويل الأراضي إلى سلعة وكذلك المياه والغابات ومصايد الأسماك والبذور والمعارف والحياة ذاتها.  ويسترشد هذا النموذج بالرغبة في الأرباح المشتركة وزيادة الإنتاج لأغراض الصادرات،وهو مسؤول عن زيادة تركيز ملكية الأراضي والموارد وسلاسل الإنتاج وتوزيع الأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى في أيدي حفنة قليلة من الشركات. وتتناقص أسعار المحاصيل الغذائية والسلع الزراعية التي يحصل عليها المنتجون بصورة مستمرة بسبب الإغراق وعوامل أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لأجور المزارعين والعمال.غير أن أسعار السلع الاستهلاكية أخذة  في الارتفاع. ويعتمد هذا النموذج على الكيماويات بصورة مكثفة ويسبب أضرارا لا تحصى للبيئة وصحة المنتجين والعمال والمستهلكين على السواء.
17-
 أما نموذج السيادة الغذائية القائم على الفلاحين والمزارع الأسرية فأنه يعطى الأولوية للإنتاج المحلي للأغذية من اجل الأسواق المحلية والوطنية، ويمنع الإغراق، ويستخدم ممارسات الإنتاج المستدامة القائمة على المعارف المحلية. وتبين الأدلة أن هذا النموذج أكثر قدرة على الإنتاج بالنسبة لوحدة المساحة، وأكثر ملاءمة من حيث البيئة، وأكثر قدرة على توفير حياة كريمة للأسر الريفية، بينما يوفر للمستهلكين الريفيين والحضريين أغذية صحية تنتج محليا وبأسعار معقولة. غير أن النموذج الغالب والليبرالي الجديد القائم على الصادرات الزراعية يدفع الزراعة التي تعتمد على الفلاحين والمزارع الأسرية نحو الإبادة.
18-
ويترسخ نموذج الصادرات الزراعية عن طريق برامج التسويات الهيكلية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونظام التجارة الحرة الذي تفرضه منظمة التجارة العالمية. وقد أدى تشجيع الملكية الخاصة الفردية عن طريق عمليات تسجيل الأراضي والحيازات الثابتة إلى الإسراع بإضفاء طابع تجارى على الأراضي. وقد أدت السياسات القائمة على الأسواق والخاصة بالحصول على الأراضي التي يشجعها البنك الدولي والجهات المانحة الثنائية إلى زيادة مديونية الفقراء وصغار المنتجين كما أدت إلى إعادة تركيز الأراضي في أيدي الصفوة التقليدية والحديثة.  وفى الوقت نفسه، تراجعت الدولة عن إعادة توزيع الأراضي وتخلت عن التزامها بتقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، وحماية العمال، والنظم العامة لتوزيع الأغذية، ودعم التسويق لصغار المنتجين. وبدلا من ذلك ، اختارت الحكومات تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة التي تطلبها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الثنائية والمستثمرون من القطاع الخاص، وكثيرا ما استخدمت وسائل عنيفة بما في ذلك القوات المسلحة والميليشيات للقضاء على مقاومة الفلاحين والعمال والمجتمعات الأصلية لنزع ملكية مواردهم الطبيعية وأراضيهم.
19-
وأمام الكارثة التي يسببها هذا النموذج الغالب، فأننا نقترح نموذجا بديلا للسيادة الغذائية للسكان، قائما على حقوق المزارعين والمزارعات، والعمال الريفيين، والصيادين في إنتاج الأغذية لأسواقهم المحلية والوطنية، مع الحصول على الأراضي والسيطرة عليها، بما في ذلك الموارد الطبيعية، والقائم على الزراعة الايكولوجية التي تعتمد على الفلاحين وممارسات الصيد الحرفية من أجل نظام مستدام للأغذية والزراعة قائم على السكان. وتكفل السيادة الغذائية حق كل شخص في الحصول على أغذية مأمونة وصحية وملائمة ثقافيا ومغذية ومنتجة محليا، وحقه في حياة كريمة. وفى خطوة نحو تحقيق السيادة الغذائية للشعوب، فاننا نطلب بإلحاح التنفيذ الفعال للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و 2 و 11 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية، وكذلك المادتين 55 و 56 من ميثاق الأمم المتحدة لجعل الحق في الغذاء أمرا واقعا، ولحماية وكفالة حصول الشعوب على الموارد الطبيعية. ولضمان حقوق السكان الأصليين في أراضيهم ومناطقهم، فأننا نطالب بأن توافق حكوماتنا على الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية، وتصدق عليها وتنفذها بصورة فعالة. وينبغي أن يتجاوز تطبيق حقوق الإنسان فكرة الحقوق الفردية وأن يكفل أيضا الحقوق الجماعية للمجتمعات والسكان.
باء- أهمية الإصلاح الزراعي بالنسبة للسيادة الغذائية
20-
السيادة الغذائية لها دعامات مختلفة وكلها ضرورية. فالقضاء على الإغراق ورفع أسعار المحاصيل دون إعادة توزيع الأراضي والموارد المنتجة الأخرى لن يعمل في معظم الحالات على حل مشاكل عدم التكافؤ والفقر الريفي والتخلف، نظرا لان كبار ملاك الأراضي سوف يستأثرون بفوائد الأسعار المنصفة. كما أن الإصلاح الزراعي بدون أسعار منصفة للمحاصيل والثورة الحيوانية لن يكون فعالا، نظرا لان المستفيدين سوف يجدون صعوبة في تامين معيشتهم. والانتقال إلى المزيد من ممارسات الزراعة المستدامة والأيكولوجية أو الصيد أو الحراجة ليس له معنى إذا لم يصل السكان إلى الأراضي ومناطق الصيد والغابات، كما أن الوصول إلى هذه الموارد مع استخدام التكنولوجيا المكلفة والمتلفة للنموذج الغالب سوف يلقى بهؤلاء في مأزق اقتصادي  وايكولوجي يصعب عليهم الإفلات منه.
21-
ولهذا فأننا نؤكد أن الإصلاح الزراعي الذي تتولاه الدولة والقائم على إعادة توزيع الأراضي يعد إحدى اللبنات الأساسية في بناء نموذج السيادة الغذائية وأحد التدابير الحاسمة لتطبيق حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الغذاء والمسكن والعمل والبيئة والمشاركة في الحياة الثقافية وتمتع الإنسان بحضارته والمشاركة في تسيير الشئون العامة، وان كان هذا وحده لا يكفي. وتوفر السياسات الشاملة للسيادة الغذائية الإطار الذي يمكن فيه للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية تحقيق النجاح في القضاء على الفقر وتوفير إمكانية الحياة الكريمة لجميع السكان الريفيين، كما أن الإصلاح الزراعي يعد مكونا أساسيا لمثل هذه السياسات.
22-
ويجب أن تكفل برامج الإصلاح الزراعي المعاصرة للفلاحين والعمال الريفيين والسكان الأصليين والمجتمعات المستبعدة عنصريا واجتماعيا إمكانية الحصول على الأراضي والمياه والبذور والغابات ومصايد الأسماك والسيطرة عليها، وكذلك وسائل الإنتاج (التمويل والتدريب)، والتوزيع والتسويق. ويجب أن تكفل أيضا حقوق السكان الأصليين في مناطقهم بما في ذلك التعويض عن أراضيهم عندما تنتزع منهم، واستقلالهم الذاتي، وتقرير مصير هذه الأراضي. ويجب أن تكفل أيضا لأسر المزارعين إمكانية الوصول إلى مناطق الصيد الخاصة بهم والسيطرة على إدارتها، ويجب أن توازن بين احتياجات وحقوق ومطالب مختلف العناصر الفاعلة، بما في ذلك النساء والرجال والشباب والفلاحين والأسر الزراعية، والسكان الأصليين، والصيادين، وسكان الغابات، والمهاجرين، والعمال الريفيين وغيرهم. ويجب أن يكفل الإصلاح الزراعي أمن الأراضي وحيازة الموارد، وحرية الحصول على المعارف والتكنولوجيا، وأن يدعم استخدام الأراضي للأغراض الإنتاجية، ويتجنب إعادة تركيز الأراضي. ويجب أن يكفل الإصلاح الزراعي للمرأة فرصا وحقوقا كاملة ومتكافئة في الأراضي والموارد الطبيعية، ويجب أن يعوض المرأة عما تعرضت له على مر التاريخ من تمييز وحرمان اجتماعي. وينبغي توفير فرص ملائمة للشباب من أجل مستقبل كريم. وقد جاء في الإعلان الختامي للمنتدى العالمي للسيادة الغذائية المعقود،  عام 2002 ما يلي:
· تعني السيادة الغذائية تطبيق عمليات جذرية للإصلاح الزراعي الشامل الذي يلائم ظروف كل بلد وإقليم، بما يوفر للفلاحين والمزارعين الأصليين فرصا متكافئة، وللمرأة وسائل متكافئة للحصول على الموارد المنتجة، وفى مقدمتها الأراضي والمياه والغابات، وكذلك وسائل الإنتاج والتمويل والتدريب وبناء القدرة على الإدارة والحوار.
· ينبغي الاعتراف بالإصلاح الزراعي، قبل كل شئ، على أنه التزام من الحكومات الوطنية في إطار حقوق الإنسان وعلى انه سياسة عامة تتسم بالكفاءة لمحاربة الفقر. ويجب أن تسيطر منظمات الفلاحين على عمليات الإصلاح الزراعي هذه ويجب أن تكفل الحقوق الفردية والجماعية للمنتجين على أراضيهم المشتركة، وأدراجها في سياسات زراعية وتجارية مترابطة. ونحن نعارض سياسات وبرامج إضفاء الطابع التجاري على الأراضي بتشجيع من البنك الدولي بدلا من قيام الحكومات بإصلاحات زراعية حقيقية (المنتدى العالمي للسيادة الغذائية،2002).
ثانيا-
حقوق الإنسان التي تقوم عليها السيادة الغذائية والإصلاح الزراعي 
الحق في الغذاء هو أحد حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي. وهو الحق في الحصول بصورة منتظمة ودائمة ودون عائق، أما بصورة مباشرة أو عن طريق الشراء المالي، عى غذاء ملائم وكاف من الناحية الكمية والنوعية يتماشى مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك، ويكفل حياة مادية وعقلية وفردية وجماعية واعدة وكريمة خالية من القلق. وتتحمل الحكومات التزاما قانونيا باحترام الحق في الغذاء وحمايته وتطبيق..
وبينما يعتقد المقرر الخاص بأن التعاون الدولي أمر أساسي، فأن الالتزام الأولي لتطبيق الحق في الغذاء يقع على الحكومات الوطنية. وعلى هذا المستوى، يعد الحصول على الأراضي أمرا أساسيا، ويجب أن يكون الإصلاح الزراعي جزءا رئيسيا من الإستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى الحد من الجوع. وتكافح الشعوب في أجزاء كثيرة من العالم من أجل البقاء لأنهم معدمون أو لان ممتلكاتهم من الضآلة بحيث لا تمكنهم من العيش الكريم. ويجب أن يكون الإصلاح الزراعي عادلا ومنصفا وشفافا. وينبغي توجيه مزيد من الاهتمام إلى النماذج البديلة التي يقترحها المجتمع المدني، ولاسيما مفهوم السيادة الغذائية. ويجب أن يكون الحصول على الأراضي والإصلاح الزراعي، على وجه الخصوص، من العناصر الرئيسية للحق في الغذاء.
Jean Ziegler، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن الحق في الغذاء،2002 
23-
وكمساهمة مفصلة في هذه الورقة، يضع Monsalve (2005) الأساس لحقوق الإنسان في السيادة الغذائية والإصلاح الزراعى. وفى تشرين الثاني نوفمبر 2004، وافق مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الأعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، استنادا إلى المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 2 و 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 والمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة، وجميعها توضح أن لنا الحق في غذاء كاف
. ومن بين الوثائق الدولية الأخرى التي تدعم هذا الموقف اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، واتفاقيات جنيف الأربع، وبروتكولاتها الإضافية. وتشكل الخطوط التوجيهية وهذه الوثائق المؤيدة دعامة منهجية لمنظور السيادة الغذائية والحصول على الأراضي (أنظر شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء،2006 للحصول على شرح مفصل للخطوط التوجيهية).

24-
والخطوط التوجيهية للمنظمة (الفقرة 16) ’’. تهدف إلى ضمان توافر الغذاء بكمية وجودة تكفيان لإشباع الحاجات الغذائية للأفراد؛ وإتاحة فرصة الحصول المادي والاقتصادي لكل فرد، بما في ذلك الجماعات المعرضة، على غذاء كاف وخال من مواد غير مأمونة، ومقبول ضمن ثقافة معينة؛ أو وسائل شرائية.‘‘ ولتحقيق ذلك، يؤيد السيد Jean Ziegler، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن الحق في الغذاء (2002):
خيارات بديلة للسياسات المحتملة، بما في ذلك الزراعة صغيرة النطاق، والإنتاج المحلى، والأساليب الزراعية الايكولوجية، ومفهوم السيادة الغذائية. ويعتقد المقرر الخاص أنه يجب توجيه اهتمام أكبر إلى هذه المقترحات على المستوى الدولي إذا أريد التصدي بجدية لمسألة الجوع في العالم. ويدعو إلى مفهوم السيادة الغذائية على النحو الذي عرفه منتدى السيادة الغذائية المشترك بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقد عرف المنتدى مفهوم السيادة الغذائية مع التركيز على عدة عناصر رئيسية. وتشمل هذه العناصر تشجيع الإنتاج الغذائي من أجل الأسواق الداخلية والمحلية باستخدام الزراعة الأيكولوجية والأسرية؛ وضمان أسعار منصفة؛ وضمان الحصول على الأراضي والموارد الحيوية الأخرى؛ والاعتراف بدور المرأة في إنتاج الأغذية؛ والحصول على الموارد؛ وتشجيع سيطرة المجتمعات المحلية على الموارد المنتجة؛ وحماية البذور من البراءات؛ والتوقف موقتا في اعتماد المحاصيل المعدلة وراثيا، نظرا لخطورة التأثير على التنوع الوراثي؛ وزيادة الاستثمار العام لدعم تمكين الأنشطة الإنتاجية للأسر والمجتمعات المحلية. وإذا أريد التصدي في الواقع للجوع وسوء التغذية المزمن في العالم، فإنه يتعين على الدول الوفاء بالالتزامات التي تحملتها، ويوفر هذا النموذج البديل إرشادا مهما ]أضيف الخط المائل[. 
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ووفقا للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية (1999)، فاأن قدرة الأفراد على تغذية أنفسهم تعتمد على الفرصة التي يمنحها المجتمع لهم من حيث ’’استغلال الأراضي المنتجة أو المصادر الغذائية والطبيعية الأخرى، أو بواسطة نظم لتوزيع وتجهيز وتسويق الأغذية تعمل بصورة ملائمة وقادرة على نقل الأغذية من حيث يتم إنتاجها إلى حيث تكون هناك حاجة إليها.‘‘ ويتضح من هذا التفسير أن إنتاج الأغذية من خلال حصول المرء على الأراضي يعد جزءا من الحق في غذاء كاف. والواقع أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ملتزمة باحترام وحماية تطبيق الحصول على الأراضي بالنسبة لأولئك الذين يحتاجونها، ويقول المقرر الخاص (2002 ،Ziegler) صراحة أن ’’ الإصـلاح الزراعـي يجب أن يـكون جزءا أساسـيا من الإستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى الحد من الجوع‘‘. وتضع Monsalve (2006) أساسا قانونيا أكثر تفصيلا عن حقوق الإنسان فى السيادة الغذائية والإصلاح الزراعي، بما في ذلك قضايا الاستدامة، والأراضي وخدمات القطاع العام، وتطبيق هذه الحقوق على المستوى الوطني، والإطار القانوني واللجوء إلى القضاء. والعلاقة مع الحقوق المدنية والسياسية. ونحن نضع هنا الورقة الكاملة تحت تصرف القراء على العنوان التالي:
 http://www.acciontierra.org/display.php?article=391 

26-
وتشير Monsalve، على وجه التحديد، إلى أن هذه ’’حقوق قائمة‘‘ وأن الشعوب لها الحق في أن تحارب من أجل حقوقها القائمة في ظل القانون الدولي. وهذا يعنى أن قمع الحركات التي تناضل من أجل الحصول على الموارد المنتجة وتطبيق الحق في غذاء كاف، يعد انتهاكا أساسيا لحقوق الإنسان المدنية والسياسية.

ثالثا-
ما هو نوع الإصلاح الزراعي في ظل السيادة الغذائية؟
27-
تقوم السيادة الغذائية، كما سبق شرحه، على مفاهيم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل الحق في غذاء كاف. وتعنى السيادة الغذائية، كما يقول المقرر الخاص، أن هناك حقا لازما في الأراضي، بل ’’وحقا في الإنتاج‘‘ للسكان الريفيين (2002، 2004، Ziegler)، وهذا لا يمكن أن يتحقق في معظم الحالات إلا عن طريق الإصلاح الزراعي. ولكن أي نوع من الإصلاح الزراعي؟ فالإصلاحات الزراعية ليست جميعها قائمة على إعادة توزيع الأراضي؛ أي أن الإصلاحات الزراعية لا تغير جميعها من الهياكل القائمة لحيازة الأراضي وملكيات الأراضي، وعلى وجه التحديد لا تتصدى جميعها لعدم التكافؤ في ملكيات الأراضي. وفى اعتقاد مؤلفي هذه الورقة أن السيادة الغذائية والحق في غذاء كاف لا يمكن تحقيقهما إلا عن طريق الإصلاحات الزراعية التي تقوم على إعادة توزيع الأراضي، و/ أو على الدفاع عن أراضى السكان الأصليين والمزارعين وسكان الغابات والرعويين والصيادين أو التعويض عنها (1999، 2001 ،Rosseta). ونستعرض في هذا القسم مختلف الإصلاحات الزراعية الجارية في العالم من أجل تقييم كفاءتها. وبعد ذلك نقدم المبررات للإصلاحات القائمة على إعادة توزيع الأراضي. 

آلف - الإصلاحات الزراعية الجاريةالإصلاحات ’’الرسمية‘‘
28-
يتولى البنك الدولي تشجيع الإصلاحات الشاملة لحيازة الأراضي، وتمويلها في بعض الأحيان، بما ذلك سندات الملكية، وأعمال المسح وسجلات الأراضي، وتيسير أسواق الأراضي، والإصلاحات القائمة على إعادة توزيع الأراضي بواسطة السوق أو عن طريق التفاوض، والائتمانات، والمساعدة الفنية، ودعم الأسواق (Rosset، 2004; Deininger and Binswanger، 2001; Deininger، 2001، 2003; Bond، 2000). وهنا سار البنك وراء رجال الاقتصاد الإنمائيين التابعين له الذين وجدوا أن عدم التكافؤ الشديد في حيازة الأراضي يؤخر النمو الاقتصادي، والتخفيف من وطأة الفقر، وجهود استخدام الأراضي بصورة مستدامة (Deininger، 2003; Deininger and Binswanger، 2001). وفى هذه السياسة، تقتدي المؤسسات البيئية وغيرها؛ بما في ذلك الحكومات ووكالات المعونة والمصارف الإنمائية الأخرى، بالبنك الدولي وتقوم بتنفيذ بعض هذه الإصلاحات أو جميعها في بعض الحالات بصورة تنطوي على مغامرة (De Janvry et al.، 2001; Burns، et al.، 1996).

29-
وفى حين أنه قد يمتدح المرء حقيقة أنه بفضل البنك الدولي لم يعد من المحظور الآن اقتراح إصلاح الأراضي كعنصر أساسي للتنمية المستدامة (de Janvry et al.، 2001; Rosset، 2002)، فأن سياسات البنك المتعلقة بالأراضي فشلت إلى حد كبير في معالجة الأسباب الكامنة للفقر والحرمان (Borras، 2003a; 2005;  ، يصدر فيما بعد). ويمكن أن تؤدى برامج تسجيل الملكية إلى خسارة جديدة في الأراضي، كما حدث في تايلند (Leonard and Narintarakul Na Ayutthaya،  ، يصدر فيما بعد) والى منازعات، كما في المكسيك (de Ita،) يصدر فيما بعد)، كما أن تكلفة مصارف الأراضي تجعل نطاقها المحتمل غير ملائم بصورة مؤسفة إذا ما قورن بحجم حالة الحرمان من الأراضي، كما في (Garoz and Gauster، 2005) ،في حين أن المستفيدين يرزحون تحت طائلة ديون ثقيلة من أجل أراض مكلفة ذات نوعية مشكوك في أمرها كما في غواتيمالا البرازيل (  Garoz and Gauster، 2005; Sauer  يصدر فيما بعد ). وفضلا عن هذا، فأن ’’الحلول‘‘ القائمة على السوق تميل إلى عدم إضفاء طابع سياسي على مشكلة انعدام الملكية، وهى مشكلة بطبيعتها لا يمكن أن تحل إلا عن طريق تغيرات هيكلية من النوع الذي لا يمكن معالجته إلا في مجال السياسات وليس في مجال السوق .(Rosset، 2002، 2004) وأخيرا، فأن هذه ’’الإصلاحات‘‘ تنفذ تاركة بيئة السياسات الليبرالية الجديدة المعادية تماما للزراعة الأسرية، مع ترك ’’النموذج‘‘ دون المساس به. ويمكننا أن نأمل بعد ذلك في تغيير إيجابي طفيف من هذه الجهود  .(Barraclough، 1999; Borras، )
إصلاحات الأراضي التي تتولاها الدولة
30-
كتب Solon Barraclough (1999:33). يقول: ’’في كل حالة بأمريكا اللاتينية تمت فيها إعادة توزيع الأراضي بصورة كبيرة واستفاد منها الفقراء الريفيون، قامت الدولة بدور حاسم‘‘. وكتب يقول أنه من المؤسف في كل حالة منع فيها الإصلاح أو تم تشويهها، قامت الدولة أيضا بدور حاسم.
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ويمكن أن يقال بحق أن هناك حكومتين معاصرتين فقط في أمريكا اللاتينية أو في أماكن أخرى لديهما التزام صادق بإصلاح حقيقي للأراضي، بما في ذلك التحول من النماذج الموجهة إلى جعل الزراعة الأسرية والتعاونية أكثر حيوية وهاتين الحكومتان هما كوبا وفنزويلا ( Rosset et al يصدر فيما بعد).
32-
وفي حين تم إصلاح الأراضي الثوري الأصلي في كوبا في ستينات القرن الماضي، يبين Funes et al. (2001) كيف أن ’’الإصلاح الثاني داخل الإصلاح‘‘ أتاح لكوبا الإفلات من أزمة غذائية في تسعينات القرن الماضي، فيما يقترب كثيرا من مثال الانتقال الحقيقي من نموذج الحاصلات الزراعية إلى نموذج السيادة الغذائية من النوع الذي تدعو اليه حركة الفلاحين الدولية. ويلخص الشكل 1 العناصر الرئيسية التي جعلت مثل هذا التحول ممكنا. وكانت العوامل التي لاغنى عنها هي، أولا وقبل كل شئ، حصول الغالبية الريفية على الأراضي، وهو ما يظهر بداخل المخطط. وأصبح إصلاح الأراضي ’’الثاني‘‘ لتقسيم مزارع الدولة إلى وحدات إنتاجية جماعية وفردية أصغر حجما أمرا ممكنا لأن نزع ملكية الأراضي في بادئ الأمر قد تم بالفعل. ثانيا، أتاحت الحماية الواقعية من الإغراق بسبب الحظر التجاري وضعا إيجابيا (وإن كان بسبب سلبي تماما)، وهو أن الأسعار المرتفعة للمزارعين وفرت الحيوية والحوافز الاقتصادية اللازمة للزراعة ذاتها لكي تتجاوز الأزمة. وكانت العوامل الرئيسية هي دعم الدولة لعملية الانتقال (تغيرات في الائتمانات والبحوث والإرشاد الزراعي والتعليم وغير ذلك لدعم النموذج الجديد)، وقطاع ريفي منظم تنظيما رفيعا جعل الانتشار السريع للتغييرات ممكنا، ووجود تكنولوجيا زراعية ايكولوجية محلية (من المعارف التي تراكمت لدى الفلاحين ومن المؤسسات العلمية) للمساعدة في كسر الاعتماد على مستلزمات مستوردة لم تعد متاحة Funes et al. (2001)
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ولا تزال حالة فنزويلا غير واضحة بدرجة كبيرة. ففي حين أوضحت حكومة الرئيس شافييز بجلاء التزامها بالإصلاح الزراعي الحقيقي، فإن عددا من العوامل، من بينها المقاومة التي يبديها ملاك الأراضي والجهاز البيروقراطي، والإخفاق (حتى الآن) في التصدي لآثار الإغراق الناتجة عن واردات غذائية ضخمة، والافتقار النسبي إلى تنظيمات للفلاحين لكي يصبحوا عنصرا فاعلا أو على الأقل موضوعا إيجابيا يدفع إصلاح الأراضي، كلها تضافرت حتى الآن لجعل التقدم غير متوازن  فى أفضل الأحوال (Wilpert، يصدر فيما بعد).
إصلاح الأراضي من أسفل
34-
لاحظ Barraclough أنه ’’في كل حالة حدثت فيها إصلاحات كبيرة للأراضي، ساهمت الاحتياجات والمطالب من جانب تنظيمات الفلاحين والمنتجين والعمال الريفيين بصورة حاسمة في تحقيقها‘‘ (36:1999)  واليوم فإن الحركات في جميع أنحاء العالم هي التي تشارك في موجة من عمليات شغل الأراضي التي تمارس ضغطا على الحكومات لكي تستجيب. وشهد منتصف الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ظهور، وأحيانا تقادم، جيل جديد من حركات الفلاحين المعدمين والعمال الريفيين المنظمين تنظيما جيدا. وفي حين شارك المعدمون بصورة دائمة في عمليات الاستيلاء على الأراضي المهملة، أو ’’إعادة احتلالها‘‘،كان هناك تغير نوعي في تنظيم الجماعات المعاصرة وفهمها السياسي. وتقوم حركات المعدمين بدفع قضية إصلاح الأراضي إلى الساحات الوطنية والدولية للنقاش السياسي حتى وهي تستولي على الأراضي المهملة غالبا بعد أن تدفع ثمنا باهظا يتمثل في فقدان الأرواح والإعتقالات التعسفية. وهذه الحركات تنمو بسرعة في جميع أنحاء العالم في البرازيل وبارغواي وبوليفيا وهندوراس ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وإندونيسيا وتايلند والهند وبلدان أخرى لاحصر لها. والواقع أننا نشاهد على امتداد العالم الثالث ظهور مصدر جديد للأمل والدينامية من حركات الشعوب الفقيرة غير العنيفة بدرجة كبيرة والتي تتغلب على عجز الحكومة وتمسك الأمور بأيديها بحزم (2001a، Rosset).
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وتعد البرازيل وحركة العمال المعدمين الناجحة مثالا واضحا على ذلك. فبينما يترك كبار ملاك الأراضي في البرازيل في المتوسط أكثر من نصف أراضيهم في حالة إهمال، يناضل 25 مليون فلاح من أجل البقاء في وظائف زراعية مؤقتة. وتقوم حركة العمال المعدمين التي تأسست في عام 1985 بتنظيم العمال المعدمين لشغل الأراضي المهملة، وذلك استنادا إلى حكم ’’الوظيفة الاجتماعية للأراضي المنصوص عليه في دستور البرازيل لإضفاء الشرعية على مطالبهم، مع أنه يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الحراس الذين يستأجرهم ملاك الأراضي في مواجهة قوات الأمن الحكومية. واليوم حصل أكثر من ثلاثمائة ألف أسرة، وهو ما يعنى أكثر من مليون من السكان، على ملكية مساحة تزيد على 8 ملايين هكتار من الأراضي عن طريق الإجراءات التي تزعمتها حركة العمال المعدمين، وهو ما يمثل إصلاحا حقيقيا من أسفل (Langevin and Rosset، 1997; Mançano Fernandes، 2001; Wolford، 2001; Wright and Wolford، 2003).
باء- مبررات إصلاح الأراضي القائم على إعادة التوزيع
36-
يمكن أن يحقق إعادة توزيع الأراضي عددا من الوظائف في التنمية الأكثر استدامة (Barraclough، 1999; Ziegler، 2002; Rosset، 1999). وقد تمت العشرات من برامج إصلاح الأراضي بعد الحرب العالمية الثانية. وعندما نستعرض مظاهر النجاح والإخفاق، يمكننا أن نميز بين ما يمكن أن يسمى بإصلاحات الأراضي ’’الحقيقية‘‘ والإصلاحات الدعائية‘‘ أو ’’الزائفة‘‘(Lappé et al.، 1998; Sobhan، 1993)..
37-
وعندما يتم توزيع نسبة كبيرة من الأراضي الجيدة بالفعل على غالبية الفقراء الريفيين (أو عندما يتم إصلاح الحيازة بالنسبة للأغلبية وبطريقة تؤدى إلى إلغاء العلاقة المتأزمة بين المالك والمستأجر)، مع وجود سياسات تجارية واقتصادية كلية وقطاعية تناسب الزراعة الأسرية، وعندما يتم تحطيم قدرة الصفوة الريفية على تشويه السياسات ’’والسيطرة‘‘ عليها، كانت النتائج تتمثل في الحد من الفقر وتحسين الرفاه بصورة حقيقية وملموسة وأن كانت بدرجات متفاوتة (Sobhan، 1993).  وقد أسفرت حالات النجاح الاقتصادي في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين وكوبا عن مثل هذه الإصلاحات (Sachs، 1987; Ziegler، 2002; Boyce et al.، 2005)..وعلى العكس من ذلك، عندما تؤدي الإصلاحات إلى إعطاء الأراضي غير الجيدة للأسر الفقيرة وتخفق في دعمهم بسياسات ملائمة وقروض وأسعار وفرص وصول إلى الأسواق، أو تخفق في تغيير هياكل السلطة الريفية التي تعمل ضد الفقراء، يخفق إصلاح الأراضي في إحداث تغييرات واسعة النطاق (Sobhan، 1993; Lappé et al.، 1998; Thiesenhusen، 1995; Barraclough، 1999)..
38-
وقد أدت الإصلاحات الأكثر نجاحا إلى تنمية اقتصادية واسعة نسبيا. فعن طريق إشراك الفقراء في التنمية الاقتصادية، أوجدت أسواقا محلية لدعم النشاط الاقتصادي الوطني (Sachs، 1987). وكانت أسوأ نتيجة للإصلاحات الفاشلة تتمثل في الحكم على ’’المستفيدين‘‘ بالتهميش خارج الحياة الاقتصادية الوطنية، حيث أنهم يتحملون في أغلب الأحيان ديونا ثقيلة يتعين سدادها مقابل الأراضي الرديئة التي حصلوا عليها في أماكن نائية دون إئتمانات أو فرص الوصول إلى الأسواق وفى بيئة سياسية معادية لصغار المزارعين (Sobhan، 1993، Thiesenhusen، 1995).
39-
واليوم لدينا فرصة جديدة للتعلم من دروس الإصلاحات التي جرت في الماضي وتطبيقها على الأهداف العملية للتنمية. فلم تعد إصلاحات الأراضي موضوعا محرما في النقاش بشأن التنمية، وذلك بفضل مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 من ناحية وبفضل مبادرات البنك الدولي السيئة الحظ إلى حد ما  أننا نشهد على نطاق العالم صحوة أمسكت فيها الشعوب بزمام الأمور في أياديها عن طريق عمليات احتلال الأراضي،وهى عمليات تلقائية ومنظمة على حد سواء، على نطاق محدود وعلى نطاق كبير. فبدءا بأزمة الأراضي في زيمبابوي (Moyo and Yeros، 2005)، إلى عمليات الاستيلاء الجماعية على الأراضي في Chiapas في أعقاب ثورة the Zapatista rebellion (Rosset، 1995، وحركة الفلاحين المعدمين في البرازيل (Langevin and Rosset، 1999; Wolford، 2001)،، اصبح ’’إصلاح الأراضي من أسفل‘‘ حقيقة واقعة بصورة متزايدة حتى عندما يتردد مقررو السياسات. فهذه الحركات الشعبية، إلى جانب طائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني تتحدى بشكل متزايد سياسات إصلاح الأراضي التي تتبناها الحكومات الوطنية والبنك الدولي، وتتقدم ببدائل لها. وهنا فأننا نظر إلى الأدوار المهمة التي يمكن أن يقوم بها إصلاح الأراضي القائم على إعادة التوزيع في خطوة نحو تحقيق التنمية الأكثر استدامة.

الإصلاح الزراعي والفقر

40-
يبين التاريخ أن إعادة توزيع الأراضي على المعدمين والأسر الريفية الفقيرة في أراضيها يمكن أن تكون وسيلة فعالة للغاية لتحسين الرفاه الريفي (Ziegler، 2002).. وتناول Sobhan (1993). نتيجة كل برنامج تقريبا من برامج الإصلاح الزراعي التي تمت في العالم الثالث منذ الحرب العالمية الثانية. وهو يحرص على التمييز بين ما يسميه إعادة التوزيع ’’الراديكالى ‘‘ (ويسميه Lappé et al.، 1998 ’’إصلاح الأراضي الحقيقي‘‘ )، وبين الإصلاحات ’’التي لاتحقق المساواة‘‘ (أو ’’الإصلاح الزراعي الزائف‘‘ في تعريف Lappé et al.'s terminology.)  وعندما تم توزيع الأراضي الجيدة على الفقراء في واقع الأمر وتحطمت قدرة الصفوة الريفية القليلة على تشويه السياسات ’’والسيطرة عليها‘‘، كانت النتيجة هى الحد من الفقر بصورة حقيقية وملموسة وتحسين رفاه الإنسان بدرجات متفاوتة. وتعد اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وكوبا والصين من الأمثلة الجيدة. وعلى العكس من ذلك، فان البلدان ذات الإصلاحات التي أعطت أراضي سيئة للمستفيدين، و/ أو أخفقت في تغيير هياكل السلطة الريفية التي تعمل ضد مصالح الفقراء، أخفقت في إحداث تغيير كبير في الفقر الريفي (Sobhan، 1993; Lappé et al.، 1998)..
41-
وبينما نظر Sobhan إلى الإحصاءات على المستوى الوطني للخروج باستنتاجاته نظر Besley  وBurgess (2002) مؤخرا إلى تاريخ الإصلاح الزراعي في 16 ولاية هندية، خلال الفترة 1958 إلى 1992 وبينما لم تكن هذه الإصلاحات راديكالية في رأى Sobhan's، فأن كثيرا منها ألغى نظام الإيجار وقلل من أهمية الوسطاء. ووجد المؤلفون علاقة قوية بين الإصلاح الزراعي والحد من الفقر ووجد Leite et al (2004) أن المستوطنين في مستوطنات الإصلاح الزراعي بالبرازيل يكسبون أكثر مما كانوا يكسبون من قبل، وأكثر من الأسر المعدمة بطبيعة الحال، كما أنهم يأكلون بشكل أفضل ولديهم قدرة شرائية أعلى وفرص تعليمية أوفر، ومن الأرجح أن باستطاعتهم تجميع أسرهم في مكان واحد (بدلا من ’’فقدان‘‘ أفراد الأسرة في عملية الهجرة).والواقع أن الإصلاح الزراعي يبشر بالحد من هجرة الريفيين إلى الحضر التي تتسبب في نمو مدن العالم الثالث بما يتجاوز قدرة الأقتصادات الحضارية على توفير وظائف كافية. وحتى في زيمبابوي، حيث توقف الإصلاح الزراعي قبل الأوان ولم يكتمل، تشير الدلائل إلى أن المستفيدين أصبحوا أفضل حالا من غيرهم بدرجة كبيرة (Deininger et al.، 2000). 

42-
وثمة طريقة أخرى للنظر إلى الإصلاح الزراعي من حيث تكلفة إنشاء وظيفة جديدة. فالتقديرات الخاصة بتكلفة إنشاء وظيفة في القطاع التجاري بالبرازيل تزيد من مرتين إلى عشرين مرة عن تكلفة وضع رب أسرة عاطل في إحدى المزارع عن طريق الإصلاح الزراعي. فالمستفيدون من الإصلاح الزراعي في البرازيل يحصلون على دخل سنوي يعادل 3.7 مرات الحد الأدنى للأجور، بينما لا يزال العمال المعدمون يحققون 0.7 فقط في المتوسط من الحد الأدنى. وانخفضت وفيات الأطفال بين أسر المستفيدين إلى نصف المتوسط الوطني (1998،Stédile).

43-
وهذا يعطى حجة قوية على أن الإصلاح الزراعي الذي يحقق اقتصادا زراعيا محدودا ليس فقط أفضل بالنسبة للتنمية الاقتصادية المحلية، ولكنه أيضا سياسة اجتماعية أكثر كفاءة من السماح للأعمال التجارية كالعادة بطرد الفقراء من مناطقهم الريفية إلى المدن الناشئة.
44-
ويقولSobhan  (1993) أن الإصلاح الزراعي وحده ينطوي على إمكانية التصدي للبطالة المزمنة في معظم بلدان العالم الثالث، لأن المزارع الصغيرة تستعين بالمزيد من العمال وبالقليل من رأس المال – فلكي تزرع وحدة مساحة صغيرة، يمكن لنموذج المزرعة الصغيرة أن يستوعب المزيد من الأفراد في نشاط مجزى ويحسر تيار الهجرة الخارجية من المناطق الريفية.
الإصلاح الزراعي والإنتاجية
45-
كان هناك في الماضي نقاش طويل يتعلق بالآثار المحتملة لاعادة توزيع الأراضي الزراعية على الفقراء، والذي يؤدي حتما إلى وحدات إنتاجية أصغر في المتوسط. وكان من بين الشواغل أنه عندما يتحرر الفقراء من الزراعة الاستغلالية بالمشاركة في المحاصيل أو الإيجارات أو العلاقات الخاصة بالعمل، فأنهم سوف يحتفظون بنسبة أكبر من إنتاجهم لاستهلاكهم الخاص (وليس هذا بالضرورة أمرا سيئا)، وهذا يؤدى إلى نقص صاف في توافر الأغذية لمستهلكين آخرين.  غير أن هذه الحجة سقطت بالدليل (1993 ،Sobhan)، وبمكاسب الإنتاجية التي يمكن تحقيقها عن طريق الانتقال إلى أساليب الإنتاج الأصغر نطاقا والأكثر كثافة.
46-
ففي البرازيل، تنتج الزراعة الأسرية 24 في المائة من القيمة الوطنية الإجمالية لإنتاج لحوم الأبقار، و24 في المائة من الألبان، و58 في المائة من لحم الخنزير و40 في المائة من الدواجن والبيض. كما تنتج 33 في المائة من القطن ، و31 في المائة من الأرز و72 في المائة من البصل، و67 في المائة من البازلاء، و97 في المائة من التبغ، و84 في المائة من الكسافا ، و49 في المائة من الذرة، و32 في المائة من فول الصويا، و46 في المائة من الدقيق، و58 في المائة من الموز، و27 في المائة من البرتقال، و47 في المائة من الكروم، و25 في المائة من البن، و10 في المائة من السكر. وتستأثر الزراعة الأسرية في مجموعها بنسبة 40 في المائة من القيمة الإجمالية للإنتاج، بينما تشغل 30.5 في المائة من مساحة الأراضي المزروعة. وهى توفر مجتمعة 76.9 في المائة من الوظائف الوطنية في الزراعة، بينما تحصل على 25.3 في المائة فقط من الإئتمانات (، 2005 Pengue). (

47-
وتشير البيانات في الواقع إلى أن المزارع الصغيرة تحقق في أغلب الأحيان إنتاجا زراعيا لكل وحدة مساحة أكبر مما تنتجها المزارع الكبيرة، وتحقق ذلك بصورة أكفأ (Rosset، 1999) وهذا صحيح سواء كنا نتحدث عن البلدان الصناعية أو عن أي بلد في العالم الثالث. وهذه الحقيقة يعترف بها الاقتصاديون الزراعيون على نطاق واسع باعتبارها ’’العلاقة العكسية بين حجم المزرعة والإنتاج‘‘ (Tomich et al، 1995؛  Rosset، 1999 وغيرهما). وتناول تقرير صادر في عام 1999 (Rosset، 1999) العلاقة بين حجم المزرعة والإنتاج الكلي في خمسة عشر بلدا من بلدان العالم الثالث. وفي جميع الحالات كانت أحجام المزارع الأصغر نسبيا أكثر إنتاجية لكل وحدة مساحة بواقع مرتين إلى عشر مرات، وأكثر إنتاجية من المزارع الأكبر حجما. وهكذا فإن إصلاح الأراضي القائم على إعادة التوزيع ليس من المحتمل أن يتعارض مع قضايا الإنتاجية.

الإصلاح الزراعي والتنمية الاقتصادية
أثبت الإصلاح الزراعي الذي يعتمد حقيقة على التحويل وإعادة التوزيع أنه أمر أساسي للحد من الفقر والجوع في بلدان كثيرة، ويمكن أن يكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يفيد الأكثر فقرا. Jean Ziegler الإن، المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان عن الحق في الغذاء 2002
.

48-
إن إنتاج المزيد من أطنان الحبوب ليس بالتأكيد الهدف الوحيد من إنتاج المزرعة؛ فيجب أن تحقق موارد المزرعة أيضا ثروة من أجل التحسين الشامل للحياة الريفية، بما في ذلك مستوى أفضل من الإسكان والتعليم والخدمات الصحية والنقل والتنوع الاقتصادي المحلي والمزيد من الفرص الترفيهية والثقافية.

49-
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كان السؤال الذي يطرح منذ أكثر من نصف قرن: ماذا يعني نمو الزراعة الصناعية الواسعة النطاق بالنسبة للبلدات والمجتمعات الريفية؟ لقد قارنت دراسة كلاسيكية أجراها Goldschmidt's عام 1940 عن وادي سان يواقيم في كاليفورنيا بين المناطق التي تغلب فيها المزارع العامة الكبيرة وبين تلك المناطق التي تتميز بمزارعها الأسرية الأصغر حجما (أنظر Goldschmidt 1978).

50-
وفي المجتمعات الزراعية التي تغلب فيها المزارع العامة الكبيرة، تعرضت البلدات القريبة للاندثار. وكانت الميكنة تعني توظيف عدد أقل من السكان المحليين، وكان غياب الملكية يعني أن الأسر الزراعية نفسها لم تعد موجودة. وفي هذه البلدات الموجودة داخل المزارع العامة، كان الدخل المتحقق من الزراعة يذهب إلى المدن الأكبر حجما لدعم مشاريع بعيدة، بينما في البلدات التي تحيط بها مزارع أسرية، كان الدخل يوزع فيما بين مؤسسات الأعمال المحلية ليولد وظائف ورخاء للمجتمع المحلي. وفي المناطق التي تسود فيها المزارع الأسرية كان هناك المزيد من الأعمال التجارية المحلية، والطرق والشوارع المرصوفة، والمدارس، والحدائق، والكنائس، والنوادي، والصحف، وخدمات أفضل، وعمالة أوفر، ومزيد من المشاركة المدنية. وتؤكد الدراسات التي أجريت منذ الدراسة الأصلية التي أجراها Goldschmidt's أن استنتاجاته لا تزال صحيحة حتى اليوم (انظر Fujimoto ، 1977؛ MacCannell ، 1988؛ Durrenberger and Thu ، 1996).

51-
وتمثل مجتمعات Amish و Mennoniteالزراعية الموجودة في شرقي الولايات المتحدة تناقضا واضحا مع الدمار الفعلي الذي تحدث عنه Goldschmidt في مجتمعات المزارع العامة. فمقاطعة لانكستر في بنسليفانيا التي يسود فيها صغار المزارعين الذين يتحاشون التكنولوجيا الأحدث وحتى الائتمانات المصرفية في أغلب الأحيان، تعد المقاطعة الزراعية الأكثر إنتاجية في شرق نهر المسسيبي. فهي تحقق مبيعات إجمالية سنوية من المنتجات الزراعية تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، وتحصل على 250 مليون دولار إضافية من السائحين الذين يجتذبهم جمال المناظر الطبيعية للمزارع الصغيرة التقليدية (D'Souza and Ikerd ، 1996).

52-
 وإذا اتجهنا نحو العالم الثالث فإننا نجد موقفا مماثلا. فمن ناحية، هناك الدمار الذي سببه تركيز الأراضي وتصنيع الزراعة، بينما نجد من ناحية أخرى المنافع الأخرى التي تعود من اقتصاد المزرعة الصغيرة والتي حققها ’’الإصلاح الزراعي من أسفل‘‘ في إحدى الحالات.

53-
ويصف Leite وآخرون (2004) كيف تستفيد بلدة محلية من التجارة التي تتولد عندما تصبح الأراضي التي تنتمي إلى ملاك غائبين مشروعا زراعيا أسريا وتعاونيا منتجا عن طريق الإصلاح الزراعي الذي يبدأ من أسفل. وتبين من دراسة عن إحدى هذه البلديات، وهي بلدية Julho de Castilhos، أنه بينما تمتلك حركة الفلاحين المعدمين 0.7 في المائة فقط من الأراضي، كان أعضاؤها يدفعون 5 في المائة من الضرائب، مما جعل البلدية ثاني أكبر دافع ريفي للضرائب (حركة الفلاحين المعدمين، 2001).

54-
ومن الواضح أن التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية يمكن أن تستفيد من اقتصاد المزرعة الصغيرة وهو ما يمكن أن يحقق الفائدة أيضا للحياة والرخاء في البلدات الريفية. ولكن ماذا عن التنمية الاقتصادية الوطنية؟ لقد بين لنا التاريخ أن الاقتصاد الريفي القائم على التكافؤ النسبي بين صغار المزارعين يوفر الأساس لتنمية اقتصادية وطنية قوية. ويمثل ’’طريق المزارع الصغيرة إلى التنمية‘‘ جانبا من السبب في أن الولايات المتحدة مثلا تطورت في بداية تاريخها بصورة أسرع وأكثر توازنا مما حدث في أمريكا اللاتينية بالتوزيع غير المتكافئ لأراضيها الذي اتسم بالمزارع الضخمة التي يعمل فيها مزارعون يعيشون على حد الكفاف ويعانون من الفقر (de Janvry، 1981). ففي العقود الأولى من تاريخ الولايات المتحدة، كان صغار المزارعين المستقلين يشكلون سوقا محلية نشطة للمنتجات المصنوعة القادمة من مناطق حضرية خاصة بما في ذلك الأدوات الزراعية والملابس والضروريات الأخرى. وعمل هذا الطلب المحلي على إنعاش النمو الاقتصادي في المناطق الحضرية وساعد هذا الخليط على تحقيق نمو يقوم على أساس عريض (Sachs، 1987).

55-
وتبين أيضا تجارب ما بعد الحرب في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بالمعسكر الراسمالي، وفي الصين وكوبا ومؤخرا في فيتنام بالمعسكر الاشتراكي، كيف أن التوزيع المتكافئ للأراضي يغذي التنمية الاقتصادية. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية، تضافرت الظروف، بما في ذلك الدمار والاحتلال الأجنبي، لتهيئة أوضاع مواتية لإصلاحات ’’راديكالية‘‘ للأراضي في البلدان الأولىبالمعسكر الرأسمالي، بينما فعلت الثورة الشيء نفسه في البلدان الأخرى بالمعسكر الاشتراكي، وذلك بتحطيم القبضة الخانقة الاقتصادية للطبقة مالكة الأراضي على الحياة الاقتصادية الريفية. ومع الاقتران بالحماية التجارية لجعل أسعار المزرعة مرتفعة، والاستثمارات الموجهة إلى المناطق الريفية، حققت الأسر الزراعية بسرعة مستوى عاليا من القدرة الشرائية، وهو ما وفر أسواقا محلية للصناعات الناشئة (Rosset، 1999؛ Lappé et al، 1998؛ Sachs، 1987؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2001).

56-
وكانت ’’المعجزات‘‘ الاقتصادية للبلدان الرأسمالية الثلاثة في فترة ما بعد الحرب تعتمد في البداية على أسواق داخلية تتركز في مناطق ريفية، وذلك قبل ظهور سياسات ’’التوجه نحو الصادرات‘‘ التي عملت بعد ذلك على دفع تلك الصناعات لكي تتنافس في الاقتصاد العالمي. وكان هذا انتصارا حقيقيا للاقتصاديات ’’الناشئة‘‘، حيث أدت إعادة توزيع الأصول المنتجة على طبقات المجتمع الأكثر فقرا إلى ظهور أساس اقتصادي لتنمية سريعة وشاملة نسبيا. وفي حين أن هذا التحليل لايعني بأي حال الإيحاء بأن جميع السياسات التي اتبعتها تلك البلدان كانت ايجابية، أو أنه ينبغي تكرارها بصورة عمياء، فإن تجربتها تقف على النقيض من إخفاق الاقتصاديات ’’الهزيلة‘‘ في تحقيق الكثير مما تحقق خلال نفس الفترة الزمنية في المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، مثل معظم أجزاء أمريكا اللاتينية (Sachs، 1987). وبصورة أعم، هناك الآن توافق متزايد بين رجال الاقتصاد الإنمائي الأوائل، والذي طالب به كثيرون في المجتمع المدني، على أن عدم التكافؤ في توزيع الأصول يعرقل النمو الاقتصادي  (Solimano، 2000).

57-
وهناك اختلاف أساسي يشير إليه Sobhan (1993) وهو بين الإصلاحات الزراعية ’’التحولية‘‘ والإصلاحات الأخرى. ففي معظم الإصلاحات القائمة على إعادة توزيع الأراضي فإن أولئك الذين يحصلون بالفعل على الأراضي هم على الأقل أفضل حالا من أولئك الذين يظلون بدون أراض (ما لم تدفعهم السياسات المناهضة لزراعة المزارع الصغيرة إلى فقدان أراضيهم مرة أخرى). غير أن بعض الإصلاحات الزراعية كانت الخطوة الرئيسية التي أتاحت للأمة بكاملها تغيير مسارات التنمية. وفي هذه الحالات، ’’قفزت‘‘ البلدان من الدوامة الهابطة نحو الفقر والتدهور البيئي إلى الدوامة الصاعدة نحو التحسينات ذات الأساس العريض في مستويات المعيشة والتي تؤدي إلى أسواق داخلية قوية، وهذه بدورها تؤدي إلى تنمية اقتصادية أكثر دينامية وشمولا، كما في اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان وغيرها. ويبين (Sobhan) عن طريق التحليل المقارن العناصر المشتركة في الإصلاحات التحويلية التي أدت إلى تحولات اجتماعية حقيقية. وباختصار، فإن غالبية المعدومين وذوي الأراضي الفقيرة قد استفادت، بينما تأثرت غالبية الحاصلين على أراض صالحة للزراعة، وتحطمت القبضة الخانقة لهياكل السلطة على الحياة الريفية والاقتصاد، ووضعت سياسات اقتصادية ملائمة وايجابية. والسمة الرئيسية في الإصلاحات الأكثر نجاحا هي أن الأسر الزراعية كان ينظر إليها على أنها العناصر الفاعلة الرئيسية التي يتعين حشدها في التنمية الاقتصادية الوطنية، بينما في الإصلاحات الفاشلة كان ينظر إليها عادة على أنها أسر فقيرة بحاجة إلى مساعدات خيرية.

الإصلاح الزراعي والبيئة
58-
تتجاوز منافع اقتصادات المزرعة الصغيرة المجال الاقتصادي. ففي حين أن المزارع الكبيرة  ذات الطبيعة الصناعية تفرض عقلية هدامة على إدارة الموارد، فلا أشجار ولا حياة برية ومحاصيل وحيدة لا تنتهي، فإن صغار المزارعين يمكن أن يحافظوا بصورة فعّالة على الموارد الطبيعية والتربة. وصغار المزارعين يستخدمون طائفة واسعة من الموارد ولهم مصالح دائمة في استدامتها. وفي الوقت نفسه، تعد نظم زراعتهم متنوعة، إذ تشتمل على تنوع بيولوجي وظيفي كبير وتحافظ عليه داخل المزرعة. وعن طريق المحافظة على التنوع البيولوجي والمساحات المفتوحة والأشجار، وعن طريق الحد من تدهور الأراضي، تقدم المزارع الصغيرة خدمات ايكولوجية قيمة للمجتمع الأكبر.

59-
ففي الولايات المتحدة، يخصص صغار المزارعين 17 في المائة من أراضيهم للغابات، مقارنة بـ 5 في المائة فقط من المزارع الكبيرة. وتحافظ المزارع الصغيرة على أكثر أراضيها عن طريق ’’استخدامات تساعد على تحسين التربة‘‘ بما في ذلك الغطاء المحصولي والمخصبات الخضراء (D'Souza and Ikerd، 1996).  وفي العالم الثالث، يظهر المزارعون قدرة هائلة علي منع تدهور الأراضي وتحويله في الاتجاه العكسي، بما في ذلك تآكل التربة (Templeton and Scherr، 1999). وباستطاعتهم تقديم خدمات مهمة للمجتمع بشكل عام، بما في ذلك الإدارة المستدامة لمستجمعات المياه الحرجة وبذلك يحافظون على الموارد المائية والرعاية الميدانية  والتنمية والإدارة الدينامية للمحاصيل الأساسية والموارد الوراثية الحيوانية التي يتوقف عليها مستقبل الأمن الغذائي للبشرية (Altieri et al ، 1998).

60-
ومقارنة بالتلف الايكولوجي الذي تسببه مزارع التصدير الحديثة، يحتوي الامتداد الطبيعي للمزارع الصغيرة على الكثير من التنوع البيولوجي. فمناطق الغابات التي تؤخذ منها الأغذية البرية وأوراق الشجر والأخشاب والتي توجد فيها المحاصيل البينية والحراجة الزراعية، والحيوانات الكبيرة والصغيرة، وأحواض الأسماك، والحدائق الخلفية، كل هذا يسمح بالحفاظ على مئات بل آلاف الأنواع البرية والزراعية. وفي الوقت نفسه، فإن التزام أفراد الأسرة بالحفاظ على خصوبة التربة في المزرعة الأسرية يعني اهتماما ايجابيا بالاستدامة طويلة الأجل، وهو ما لا يوجد في المزارع الكبيرة المملوكة لمستثمرين غائبين. وإذا كنا نهتم حقيقة بالنظم الايكولوجية الريفية، فإن المحافظة على الزراعة عن طريق المزارع الأسرية الصغيرة تعد الخطوة الحاسمة التي يجب أن نتخذها.

61-
والنقطة الأساسية أنه عندما ننظر إلى الإصلاح الزراعي والفقر، والإنتاجية، والنمو الاقتصادي، والبيئة، ينبغي أن يكون واضحا أن هذا لايعود بالفائدة فقط على السكان الريفيين. فالدعوة إلى الإصلاح الزراعي في سياق السيادة الغذائية هي دعوة من أجل إصلاحات سوف تعود بالفائدة على المجتمع بأسره. ولكن لضمان ذلك، يجب أن تراعى الإصلاحات الزراعية في المستقبل التنوع الثقافي من أجل تلافي أخطاء الماضي.

رابعا: التنوع الثقافي والإصلاح الزراعي

62-
علمنا التاريخ أن الأفكار الضيقة عن إعادة توزيع الأراضي وإنشاء القرى وتسجيل الملكية ورسم الحدود وغيرها، والحقوق الفردية، يمكن أن تؤدي إلى كوارث بالنسبة للسكان الأصليين والنساء والرعاة البدو وللسكان من ذوي حقوق الاستخدام المتنوعة وغيرها، ويمكن أن تضع جماعات مختلفة من السكان الفقراء في صراع مع بعضها البعض. وأول نقطة يتعين إثارتها هي أنه يجب أن تحصل المرأة بصورة مطلقة على نفس حقوق الرجل في الحيازة وفرص الوصول والمشاركة في الإدارة (Monsalve، يصدر فيما بعد). والنقطة الثانية هي أننا نستطيع أن نتعلم الكثير من منظور السكان الأصليين عن استخدام مفهوم الأرض بدلا من مجرد الأراضى، وعن الحاجة إلى موازنة الحقوق الجماعية مع الحقوق الفردية، وعن مبادئ الاستقلال الذاتي وتقرير المصير. ويجب أن يراعي الإصلاح الزراعي الحقوق المتعلقة بالأراضي وتقرير المصير، وأن يتلافى أيضا التركيز المفرط على الحقوق الفردية وليس على الحقوق الجماعية. والنقطة الثالثة هي أن الإصلاح الزراعي لا يمكنه تلبية احتياجات إحدى الجماعات، كالمزارعين المقيمين، على حساب الآخرين، مثل الرعاة البدو أو السكان الأصليين، كما علمتنا حالات كثيرة في أفريقيا. وبدلا من ذلك، يجب أن تبحث الإصلاحات الزراعية عن طرق بناءة للموازنة بين احتياجات وحقوق ومطالب مختلف العناصر الفاعلة، بما في ذلك النساء والرجال والشباب والسكان الأصليين والمزارعين والرعاة وسكان الغابات والمهاجرين والمستوطنين على الحدود الزراعية (وهم عادة من السكان المشردين من مناطق التصدير) والعمال الريفيين والصيادين وغيرهم. وفي هذا القسم، نلقى نظرة سريعة على اثنتين من هذه الحالات، حالة السكان الأصليين والحالة في غرب أفريقيا.

السكان الأصليون: الأراضي والحقوق الجماعية والاستقلال الذاتي وتقرير المصير

63-
يتناول Saúl Vicente  (2006) و Jill K. Carino (2006)، ضمن مساهمات مفصلة في هذه الورقة، منظور السكان الأصليين عن الأراضي والحقوق الجماعية والاستقلال الذاتي وتقرير المصير. وهم يضعون أساسا لذلك في القانون الدولي، وخاصة الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشروع إعلان الأمم المتحدة عن حقوق السكان الأصليين، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وغيرها من الصكوك. ونحن نضع أوراقهم الكاملة تحت تصرف القارئ من خلال العنوانين التاليين:

http://www.acciontierra.org/display.php?article=393 

http://www.landaction.org/display.php?article=390
64-
 وفي حين أن كثيرا من محللي قضايا الأراضي يميلون إلى معاملة الأراضي بالطريقة التي ينظر إليها المزارعون غالبا على أنها مصدر منتج، يميل السكان الأصليون إلى اعتبار الأراضي جزءا من شيء أهم يسمى الأرض. وتشمل الأرض الوظيفة الإنتاجية للأراضي، ولكنها تنطوي أيضا على مفاهيم الوطن والثقافة والدين والأماكن الروحية والأجداد والبيئة الطبيعية، وموارد أخرى مثل المياه والغابات والمعادن تحت الأرض وغير ذلك. وفي كثير من الحالات، قد يعمل الإصلاح الزراعي الموجه نحو المزارعين غير الأصليين على إعادة توزيع أي من الأراضي أو جميعها الصالحة للزراعة على المعدمين، بصرف النظر عن المكان الذي يأتي منه هؤلاء المعدمون. وعلى سبيل المثال، تطالب حركة العمال المعدمين في البرازيل بأراض في جميع أنحاء البلد وتشغل مثل هذه الأراضي، وأحيانا يأتي أعضاء المستوطنات الخاصة بإصلاح الأراضي من ولايات تبعد كثيرا عن الأراضي التي يشغلونها. وعلى النقيض من ذلك، فإن حركات السكان الأصليين تطالب بأي أراض، بينما تطالب بأراضيها وهي تريد السيطرة على أراضيها وأرض أجدادها. وهكذا فإن مايرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم أرض الأجداد، يتمثل في مطالب منظمات وحركات السكان الأصليين بالاستقلال الذاتي وتقرير المصير (Carino، 2006).

65-
وينظر السكان الأصليون عادة إلى الأرض بشيء من الروحية والقدسية يصعب على الآخرين دائما فهمها.  فالأرض بالنسبة للسكان الأصليين ليست مجرد مورد إنتاجي أو موئل أو حدود سياسية. بل أن الأرض تعني بالنسبة لهم أكثر من ذلك. فهي الأساس للتنظيم الاجتماعي للسكان الأصليين ونظامهم الاقتصادي وهويتهم الثقافية (Vicente، 2006؛ Carino، 2006). وينظر السكان الأصليون إلى الأراضى كجزء من أرض الاجداد أوسع أو على أنها ملكية للأجداد. ويشمل مفهوم أرض الأجداد أو الملكية ليس فقط الوظيفة الإنتاجية للأرض، بل أيضا البيئة الطبيعية والمياه والغابات والمعادن الجوفية والهواء وموارد إنتاجية أخرى. وفي الوقت نفسه، تشمل مفاهيم السكان الأصليين عن أرض الأجداد مفاهيم الوطن والثقافة والدين. وهذا هو السبب في أن السكان الأصليين يظلون يناضلون طويلا، منذ وقت بعيد، للدفاع عن هذا المورد الثمين وحمايته والمحافظة عليه للأجيال المقبلة. أنه مصدر رزقهم ومعيشتهم وبقائهم، وفي الوقت نفسه العنصر الرئيسي لهويتهم كثقافات ومجتمعات متميزة. وهذه الصلة الروحية بين المجتمعات الأصلية وأوطانها يساء فهمها في أغلب الأحيان وتتعرض للتجاهل كثيرا في التشريعات الحالية المتعلقة بالأراضي وفي كثير من الإصلاحات الزراعية السابقة (Stavenhagen ، 2004). والمفهوم الأوسع لأرض الأجداد، من حيث الحاجة الكامنة إلى المزيد من الرعاية الشاملة للأراضي والموارد الأخرى، والتقدير الذي تلقاه البيئة الطبيعية والثقافية،  هو شيء يستطيع السكان غير الأصليين أن يتعلموا منه الكثير.

66-
وتواصل كثير من المجتمعات الأصلية ممارسة الأنماط التقليدية لاستخدام الأراضي وتتراوح ما بين الاستخدام الفردي أو الأسري أو القبلي إلى استخدام الأراضي الشائع والملكية. وعلى سبيل المثال، من الأمور المعتادة بين السكان الأصليين في إقليم كورد لارا في الفليبين أن تجد قطعا من الأراضي السكنية المملوكة للأفراد وحقول للأرز ومناطق للأشجار مملوكة للقبيلة، ومناطق للغابات وأراض للرعي على شكل ملكية شائعة للمجتمع المحلي ككل أو للقبيلة. ويتم رسم حدود أراضي المجتمع بشكل واضح، عادة بواسطة علامات مميزة مثل جداول المياه أو سلاسل الجبال أو الصخور أو أي علامات طبيعية أخرى. وتوافق المجتمعات الأصلية المجاورة على هذه الحدود عادة عن طريق نظام اجتماعي سياسي تقليدي وشبكة من المواثيق السلمية. ولا يتم عادة بيع الأراضي للأجانب من أجل الحفاظ على ترابط أرض الأجداد (Carino، 2006).

67-
وتعد هذه المفاهيم الخاصة بالحقوق الجماعية والملكية الشائعة كامنة في التصور الذاتي للسكان الأصليين في جميع أنحاء العالم. وتمنح الحقوق المتعلقة بالأراضي عادة ليس للأفراد وإنما للمجتمع المحلى، والقبيلة، والسكان الأصليين أو الجماعة اللغوية الاثنية. ويمكن تقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة لأغراض إنتاجية وأستخدامها بصورة فردية أو بواسطة الأسرة. ولكن الجانب الأكبر من هذه الأراضي، مثل الغابات والمراعي، يخصص لاستخدام المجتمع وتنتمي الملكية الاجتماعية والمعنوية إلى المجتمع بأسره (Stavenhagen، 2004). والبعد الإضافي لمفهوم أرض الأجداد، أو الأرض الموروثة من الأجداد أو المنقولة عن طريقهم ، هو الارتباط التاريخي لأراض معينة أو موطن معين. فالسكان الأصليون لهم جذور تاريخية في أماكن محددة، وهو موطنهم الأصلي وأرض أجدادهم. وفى حالات كثيرة، تشكل أراضي الأجداد مساحات جغرافية محددة جيدا. وهكذا فأن الإصلاح الزراعي بحاجة إلى أن يراعي هذه المفاهيم الأصيلة عن الملكية الشائعة للأراضي والحقوق الجماعية المتعلقة بالأراضي أينما وجدت، ومراعاة ألا تمنح لمن لا تنتمي إليه.

68-
وتحدد الصكوك القانونية الدولية المذكورة أعلاه مطالب السكان الأصليين بالاستقلال الذاتي وتقرير المصير داخل أراضي أجدادهم (ويقدم Vicente، 2006 تحليلا مفصلا للإطار القانوني). والسكان الأصليون لهم الحق في تقرير المصير وفى ملكية أراضى الأجداد ومياهها ومواردها الأخرى والسيطرة عليها وإدارتها. فأراضيهم وأراضى أجدادهم تعد محور وجودهم – فهم يقولون ’’نحن للأرض والأرض لنا؛ ولنا علاقة روحية ومادية واضحة بأراضينا وأراضي أجدادنا وهى مرتبطة ارتباطا لا ينفصم ببقائنا وبالحفاظ على نظم معارفنا وثقافتنا وتطويرها، وصون التنوع البيولوجي واستخدامها المستدام، وإدارة النظام الأيكولوجي ‘‘(Carino، 2006).

69-
ويشمل الحق في تقرير المصير الحق في حرية الموافقة المسبقة والواعية على جميع الخطط الإنمائية التي تمسهم.   وتعد حرية الموافقة المسبقة حقا ناشئا ومعيارا دوليا على نحو ما أكده السكان الأصليون. وهى تشير الى توافق أفراد السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، والذي يتقرر وفقا لقوانينهم وممارساتهم العرفية، بعيدا عن أي تحايل أو تدخل أو إكراه خارجي، والذي يتحقق بعد الإعلان بصورة كاملة عن غرض ونطاق المشروع الإنمائي المقترح، بعملية ولغة لا تستعصي على فهم المعنيين. ويلزم أن تستوعب برامج الإصلاح الزراعي في أراضى السكان الأصليين مطلب هؤلاء السكان بالتشاور معهم وإبداء موافقتهم الحرة والمسبقة والواعية على أي مشروع إنمائي أو تدخل في ممتلكات أجدادهم (Carino، 2006).

الدروس المستفادة من غرب أفريقيا
70-
في مساهمة مفصلة قدمت لهذه الورقة، أعطت الشبكة الأفريقية لمنظمات الفلاحين والمنتجين الزراعيين ROPPA)، (2006 دروسا تبينن كيف يمكن أن تؤدى السياسات غير المدروسة إلى وضع الجماعات المختلفة من الفقراء كلا في مواجهة الأخرى.  وهى تبين كيف أن حيازة الأراضي وأحوال الأراضي تختلف من بلد إلى أخر، وداخل البلدان، وحتى فيما بين مختلف العناصر الفاعلة في نفس المنطقة. ويأتي على رأس هذا الاختلاف، الذي أزداد تعقيدا بسبب الهجرة والاستيطان على الحدود الزراعية، سلسة من المعايير والقوانين والممارسات التقليدية والحديثة والمتعارضة في أغلب الأحيان، وكذلك تدخل عناصر فاعلة جديدة من القطاع الخاص، والتي تتضافر لإيجاد حالة متزايدة من انعدام أمن الحيازة وإثارة المنازعات. وبشكل خاص، ضعفت الممارسات التقليدية للحقوق المتعلقة بالأراضي بفعل الدول الحديثة وبسبب فقدان الشرعية المتمثلة في حالات الفساد وتركيز الأراضي في أيدي الزعماء التقليدين، في حين أن ما يسمى بالمعايير ’’الحديثة‘‘ لا تطبق إلا بصورة جزئية، كما أنها تنحاز إلى عناصر فاعلة معينة على حساب عناصر أخرى.

71-
وفى المناطق التي لا تزال تحكمها الممارسات التقليدية، يصبح الفلاحون في بعض الأحيان ضحايا لعمليات الاستيلاء على الأراضي من جانب الزعماء التقليديين، في حين أن هؤلاء الزعماء أنفسهم يمكن أن يصبحوا ضحية لعناصر فاعلة في القطاع الخاص والدول التي تخدمها. وتعد ممارسات الدول متحيزة بصورة سيئة، كما في حالات تعمير الأراضي ومخططات الري، التي قد تؤدى من ناحية إلى تشريد السكان الأصليين، بينما لا تعطي من ناحية أخرى حقوقا مضمونة للمستوطنين الفقراء، في الوقت الذي تحصل فيه شركات القطاع الخاص على كل مزايا وضمانات القانون ROPPA)، .(2006

72-
وفى حين تحصل المرأة على حقوق معينة تتعلق بالأراضي في إطار الممارسات التقليدية، فأنها لا تحصل على الفرص التي تكفلها هذه الحقوق، حيث تجد أسر كاملة مساحات قليلة من الأراضي المتاحة لها بسبب الديناميات الموصوفة أعلاه. فحيازة الأراضي تستبعد المرأة عادة من الملكية، في حين أن المرأة داخل منظمات الفلاحين تطالب دائما بحقوق متساوية في الأراضي من حيث الحيازة أو الإرث، والأراضي التي يخصصها الإصلاح الزراعي الذي تتولاه الدولة، أو مشاريع الري ROPPA)، (2006

73-
وقد أدت حالة المعايير والممارسات المتضاربة، ودور القطاع الخاص والدول، وزيادة الهجرة بسبب العولمة الاقتصادية والتشرد، إلى إشعال منازعات قديمة وإثارة منازعات جديدة. ومن أمثلة هذه المنازعات تلك المنازعات بين الرعاة والمزارعين المقيمين، وبين المستوطنين والمستعمرين على الحدود الزراعية،  وبين السكان المحليين والسكان الأصليين الذين تعرضت أراضيهم للتعدي، ومنازعات بين المزارعين والرعاة والمستعمرين والمستوطنين من ناحية وبين شركات القطاع الخاص من ناحية أخرى. وتصل هذه المنازعات في بعض الأحيان إلى أبعاد خطيرة تهدد الأمن الوطني. وتطالب منظمات الفلاحين مثل شبكة منظمات الفلاحين والمنتجين الزراعيين في غرب أفريقيا بعمليات تشاركية حقيقية لحل المنازعات وتراعي احتياجات ومطالب وحقوق النساء والرجال والرعاة والمزارعين والمهاجرين والمستعمرين والسكان المحليين أو الأصليين بطريقة نزيهة ومتوازنة فيما يتعلق بحالات الاستيلاء على الأراضي من جانب الصفوة التقليدية أو الحديثة ومن جانب القطاع الخاص. وتطالب بنموذج السيادة الغذائية مع إصلاحات زراعية لتعزيز نموذج الإنتاج الغذائي والزراعي القائم على الزراعة بواسطة الفلاحين ROPPA)، (2006
74-
وحالة غرب أفريقيا ليست حالة معزولة، نظرا لأن المنازعات الزراعية التي تسببها المعايير المتضاربة وممارسات الدولة والقطاع الخاص تؤدي إلى العنف الريفي والقمع والهجرة الخارجية على نطاق العالم. ويجب أن تبحث برامج الإصلاح الزراعي في المستقبل بصورة مطلقة عن طرق تقوم على مشاركة حقيقية من جانب مختلف السكان الريفيين ومنظماتهم، للموازنة بين احتياجاتهم المختلفة، ووضع احتياجات السكان فوق احتياجات الصفوة والقطاع الخاص.
استنتاجات وخطوط توجيهية للمستقبل
75-
بدلا من إتباع النهج القائم على السوق والخاص بالبنك الدولي، ينبغي لمقرري السياسات والحركات الاجتماعية أن يتعلموا من قصص النجاح والفشل في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن مشاريع الإصلاح الزراعي الجارية، ومن الموقف المتدهور الذي تسببه الأعمال التجارية كالمعتاد في أفريقيا وحول العالم، ومن مطالب وتجارب السكان الأصليين والنساء.
76-
أننا بحاجة إلى إصلاح زراعي أصلى وحقيقي جديد، يدعمه بحزم الحق في غذاء كاف ويستند إلى مبدأ السيادة الغذائية مع ما تنطوي علية من سياسات داعمة.
77-
وقد تشتمل مجموعة الخطوط التوجيهية المفيدة للقيام بذلك على ما يلي (2001b ،Rosset):

· أن عدم التكافؤ الخطير في ملكيات الأراضي مثل نمط الصناديق اللاتينية/الصناديق الصغيرة في أنحاء كثيرة من أمريكا اللاتينية يفتقر إلى الكفاءة، وغير سليمة بيئيا واجتماعيا، وغير أخلاقي، ويعرقل التنمية على أساس عريض. وهناك طائفة من المشاهد والشواغل بدءا من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية إلى النمو الاقتصادي وكلها تؤدي إلى استنتاج مؤداه أنه يجب القضاء علي الصناديق اللاتينية بصورة نهائية (Rosset، 2001a; Repartir a Terra، 2001; Ziegler، 2002) 
· أن الصكوك القانونية المعترف بها دوليا تؤيد المطالب التي تدعو إلى إصلاح زراعي حقيقي والى السيادة الغذائية والحقوق المتعلقة بالأراضي وتقرير المصير(Monsalve، 2006; Vicente، 2006، Carino، 2006).

· عندما تحصل الأسر على أراض فيجب ألا توضع على كاهلها أعباء ثقيلة من الديون. ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق قيام الحكومة بنزع ملكية الأراضي المهملة، مع تعويض الملاك السابقين أو بدون تعويض(Sobhan، 1993; Borras، 2003b).

· تعد الحيازة المأمونة و/ أو الحصول على الحقوق من الأمور الحاسمة لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل للأسر والمجتمعات المحلية. وبدون مثل هذا الأمن و/ أو الحقوق يصبح من الصعب أيضا على الأسر والمجتمعات المحلية الاستثمار في تحسين الأراضي ووسائل الإنتاج و/ أو تدابير الحفظ (Lastarria Cornhiel et al.، 1998).

· يجب أن يكون للمرأة الحق في الحصول على سندات ملكية الأراضي. وعندما تمنح سندات الملكية لأرباب الأسر من الذكور دون غيرهم، فأن المنازعات المنزلية أو موت زوج مبكرا لابد أن يؤدي إلى الفقر الذي يعانى منه النساء والأطفال(Deere and Leon، 2001; Monsalve، forthcoming).

· يجب أن تكون الأرض الموزعة من النوع الجيد وليست تربة هشة من الناحية الأيكولوجية لا يمكن زراعتها، ويجب أن تكون خالية من المطالب المتنازعة من جانب فقراء آخرين.(Rosset، 2001a).

· يجب ضمان وحماية حقوق السكان الأصليين والسكان الآخرين في أراضيهم وأراضى أجدادهم  وفى الغابات والمياه والموارد الأخرى ذات الملكية المشتركة، كما يجب ضمان حقوقهم في إدارتها باستخدام القوانين والتقاليد العرفية. ويجب النص على حقوق الملكية الفردية و/ أو الجماعية، حسب كل حالة اجتماعية وثقافية. وليست هناك وصفة واحدة تصلح لكل مكان (Vicente، 2006; Carino، 2006; Hall، 1998; Stavenhagen، 2004). .  وعموما فأنه يجب الموازنة بين احتياجات ومطالب وحقوق مختلف السكان الريفيين – من نساء ورجال وشباب وفلاحين ورعاة وسكان غابات وصيادين ومهاجرين وعمال ريفيين وغيرهم – عن طريق سياسات جديدة وبناءة للإصلاح الزراعي (ROPPA، 2006).

· يحتاج السكان إلى أكثر من الأراضي إذا أريد لهم أن يحققوا النجاح. فيجب أن تكون هناك أيضا بيئة سياسية داعمة وخدمات أساسية مثل الإئتمانات بشروط معقولة، والبنية الأساسية، ودعم التكنولوجيات السليمة بيئيا، والوصول إلى الأسواق، والأسعار المنصفة (Sobhan، 1993; Sachs، 1987; Adams، 2000; IFAD، 2001). .  ولعل العنصر الأهم هو التراجع عن سياسات التجارة الحرة الضارة والإغراق -التي تؤدى إلى خفض الأسعار الزراعية وإضعاف الحيوية الاقتصادية للزراعة – والاستعاضة عنها بمنظور السيادة الغذائية التي تعطي أعلى الأولويات للإنتاج الوطني من أجل الأسواق الوطنية (المنتدى العالمي للسيادة الغذائية،2001؛ ; Rosset2003).
· سوف تتطلب الإصلاحات التحويلية الحقيقية أيضا استثمارا في المناطق الريفية لضمان خدمات أساسية من قبيل المدارس والعيادات الصحية والمياه الصالحة للشرب والبنية الأساسية الرئيسيةSobhan) .(1993

· يجب العمل بصورة فعالة على تحطيم قدرة الصفوة الريفية على تشويه السياسات والإعانات والسيطرة عليها، وتحقيق أرباح طائلة لصالحهم وذلك عن طريق الإصلاحات(Sobhan، 1993).

· يجب أن تستفيد الغالبية الساحقة من فقراء الريف من عملية الإصلاح (Sobhan، 1993) 

· تختلف الإصلاحات الناجحة عن الإصلاحات الفاشلة من حيث الدافع والإدراك بأن المزارع الأسرية الصغيرة التي يجري إنشاؤها تمثل محور التنمية الاقتصادية، كما هو الحال في اليابان وتايوان والصين وكوبا. وعندما ينظر إلى إصلاح الأراضي على أنه ’’رفاه‘‘ أو كسياسة لتقديم معونات خيرية للسكان الأصليين، فأن النتيجة الحتمية هي الفشل (Sobhan، 1993; Sachs، 1987; Rosset، 2001a).
· تعد الحركات الشعبية للسكان الفقراء في البيئة السياسية المحافظة والليبرالية الجديدة في الوقت الحاضر حاسمة لدفع عملية الإصلاح، ومنع تردد الحكومات، والإمساك بزمام الأمور عند الضرورة. وتعد عمليات شغل الأراضي من بين الطرق المؤكدة والأكثر كفاءة للضغط على الحكومات من أجل العمل(Wolford، 2001; Langevin and Rosset، 1997; Barraclough، 1999; Wright and Wolford، 2003).
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